
 عمــان - يواجه رئيس الوزراء الأردني 
بشــــر الخصاونة إحراجا كبيرا مع توالي 
الدعوات المطالبة باســــتقالته، على خلفية 
وفــــاة مصابين بفايروس كورونا الســــبت 
في أحــــد المستشــــفيات الحكوميــــة جراء 

انقطاع الأوكسجين.
وتقدم نواب بمذكرة لســــحب الثقة من 
حكومــــة الخصاونة، خلال جلســــة طارئة 
عقدهــــا مجلس النواب الأحــــد، وحضرها 

رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
وبــــدا الخصاونة خلال الجلســــة في 
وضع صعب مع تعرضه وفريقه الحكومي 
لهجوم حاد من طرف النواب، الذين حملوه 
بشكل مباشر المسؤولية عن الفاجعة التي 
وقعت في مستشــــفى السلط، معتبرين أن 

استقالة وزير الصحة غير كاف.
وكانــــت إرادة ملكية صدرت الســــبت 
بإقالــــة وزير الصحة نذيــــر عبيدات وعدد 
مــــن المســــؤولين، وجــــرى تكليــــف وزيــــر 
الداخلية مازن الفراية بإدارة الوزارة إلى 
حين تعيين وزير جديد، في خطوة تعكس 
حجم غضب العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني من أداء الحكومة، ورئيس وزرائها.
وقــــال الخصاونة في معرض رده على 
انتقــــادات النواب إن ”الحكومة لن تتهرب 
ولن تهــــرب من مســــؤولية نقــــص خدمة 
أساســــية بالمستشــــفيات في ظــــل جائحة 
فايروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل 
السياســــي في الأردن“. وأكــــد على تحمل 
المسؤولية عما جرى، وعلى طلب الحكومة 
من المجلــــس القضائــــي بإجــــراء تحقيق 

قضائي مستقل.
وترى أوســــاط سياســــية أن الهجوم 
على الخصاونة أمر متوقع، لاســــيما وأن 
الرجل لم يبدُ مقنعا منذ تســــلمه المنصب 
في أكتوبر الماضي، في ظل الارتباك الكبير 
الــــذي طغى علــــى أداء حكومتــــه وموجة 
الإقالات والاستقالات التي عصفت بها في 

أكثر من مرة.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن هناك قناعة 
بأن حكومــــة الخصاونة لــــن تعمر طويلا 
وإن كان ليــــس من الوارد اســــتقالتها في 
ظل الظرف الراهن، كما أنه من المســــتبعد 
أن يجري ســــحب الثقة منهــــا في مجلس 

النواب، رغم وجود مذكرة بشأن ذلك.
وعلــــى مــــدار عقود لم ينجــــح مجلس 
النــــواب الأردني في ســــحب الثقة من أي 
حكومــــة، وبالتالــــي مــــن غيــــر المرجح أن 

ينجح هذه المرة.
ومنذ تســــلمه مهامــــه كرئيس للوزراء 
يواجه الخصاونة انتقادات من العديد من 
الأطراف، في غياب أي اســــتقرار حكومي، 
وتزايدت حملة الانتقــــادات عقب التعديل 
الــــوزاري الذي أقــــره الأســــبوع الماضي، 
والــــذي خلــــف ردود فعل كثيرة، لاســــيما 
فــــي علاقة بدمج بعض الــــوزارات وفصل 
أخرى، حيث رأى كثيرون أن هذه الخطوة 

ارتجالية وغاب عنها التخطيط.
وتلفت الأوســــاط إلى أن حادثة السلط 
التي راح ضحيتها 9 أشخاص من شأنها 
أن تعمق جــــراح الخصاونة، لكــــن إقالته 
حاليا تبــــدو غير مطروحة مــــن قبل الملك 
عبدالله الثاني، كما أنه ليس هناك إجماع 

داخل مجلس النواب على ذلك.
تشــــكيل  النيابــــي  المجلــــس  وطــــرح 
لجنة تحقيق بشــــأن الواقعــــة وهي ثالث 
لجنة يجــــري الإعلان عنها خــــلال أقل من 
24 ســــاعة حيــــث ســــبق وأن أمــــر العاهل 
الأردني بتشــــكيل أخرى الســــبت، للبحث 
في مســــببات الكارثة والأطراف المسؤولة 
عنهــــا، كما أعلــــن الخصاونــــة أيضا عن 

تشكيل لجنة للغرض.

تزامن ذلك مع قــــرار مدعي عام مدينة 
الســــلط شــــمال غرب عمان بتوقيف مدير 
مستشــــفى الســــلط وأربعة من مساعديه 

وتوجيه تهمة ”التسبب بوفاة“ لهم.
وقال نائب عام عمان حسن العبداللات 
ر توقيف خمسة  لط، قرَّ إن ”مدعي عام السَّ
مسؤولين في مستشــــفى السلط، وإسناد 
تهمــــة التســــبب بالوفاة بالاشــــتراك لهم 

مكررة سبع مرات“.
وأضاف فــــي بيــــان أن ”المســــؤولين 
الخمســــة هم: مدير المستشفى ومساعده 
لشــــؤون الخدمــــات والتزويد ومســــاعده 
للشــــؤون الطبيــــة ومســــاعده للشــــؤون 
الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى“.
وأوضح العبداللات أن ”المدعي العام 
ر توقيــــف هؤلاء لمدة أســــبوع في أحد  قرَّ
مراكز الإصلاح والتأهيل“، مشيرا إلى أن 
”التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد 

من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم“.
وكان وزيــــر الداخلية المكلــــف بإدارة 
وزارة الصحة، أوضح الأحد أن الأكسجين 
انقطع عن مستشــــفى الســــلط الحكومي 
قرابــــة الســــاعتين، وهو مــــا يتناقض مع 
أخبار أولية تفيد بتســــبب عطل كهربائي 

في الحادث.
وأدت الحادثــــة إلــــى وفــــاة 9 مرضى 
مصابــــين بفايــــروس كورونــــا، منهــــم 6 
مرضى توفوا مباشــــرة خــــلال فترة نفاد 
الأكســــجين، و3 أشــــخاص آخرون توفوا 

لاحقا.

وأوضــــح الفرايــــة خلال كلمــــة له في 
مجلــــس النــــواب أن الأمــــن العــــام تلقى 
بلاغــــا عند الســــاعة 7:12 صباحــــا، يفيد 
بوجود مشــــكلة نقص أكســــجين في غرف 
العــــزل والعنايــــة المركــــزة بالمستشــــفى. 
وأضــــاف ”تحركت أجهــــزة الدفاع المدني 
في السابعة والنصف لتأمين أسطوانات 
أكســــجين للمستشــــفى وإنعاش المرضى، 
وهذا للأمانة أنقذ أرواحا إضافية كان من 

الممكن أن نفقدها في هذا الحادث“.
وكشــــف الوزير أنه تم إبلاغ الشــــركة 
المزودة بالأكسجين في السابعة والنصف 
أيضــــا بضرورة التحــــرك لتوفير مخزون 
إضافــــي فــــي المستشــــفى، موضحــــا أن 
المخــــزون الإضافــــي الجديد وصــــل عند 

الساعة التاسعة والنصف.
أن  إلـــى  الأردنـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
الأكســـجين فـــي المستشـــفيات الحكومية 
يراقب عن طريق شخص متخصص، يبلغ 
الشركة المزودة حال وصول نسبة مخزون 
الأكسجين إلى 40 في المئة، وهذا لم يحدث.

وتابع ”وإذا وصل مخزون الأكسجين 
إلــــى نســــبة 20 في المئة هنــــاك تنبيه عبر 
لوحــــة خاصــــة بضــــرورة طلــــب مخزون 
إضافــــي، وهنــــا أيضــــا لــــم يتــــم طلــــب 
الأكسجين. وحال وصول نسبة الأكسجين 
إلــــى 5 في المئة هناك أجهــــزة في العناية 
تعطي تنبيهات بأن مســــتويات المخزون 
وصلت إلى معدلات خطيرة دون أن يحدث 

شيء أيضا“.
ويشــــهد الأردن منذ أســــابيع ارتفاعا 
في عــــدد الإصابــــات اليوميــــة بفايروس 
كورونا، في خطوة اضطرت معها حكومة 
الخصاونــــة إلــــى تشــــديد القيــــود علــــى 

التجمعات.

 القاهــرة - أعلنـــت أســـرة الرئيـــس 
المصري الراحل حسني مبارك الأحد أنها 
تـــدرس رفع دعـــوى قضائية ضد مجلس 
الاتحـــاد الأوروبـــي لطلـــب تعويضات، 
بســـبب ما قالت إنه ”إدراج خاطئ لمبارك 
منذ اندلاع  وأسرته في قائمة العقوبات“ 
ثـــورة ينايـــر 2011، والتـــي أطاحت به، 
فـــي خطوة تســـتهدف تبرئـــة ذمته أمام 
المواطنين الذين طالما اعتقدوا أنه متورط 

في سرقة أموال وتهريبها للخارج.
وأصدرت أســـرة مبارك بيانا مطولا 
حمل تلميحات بأن اســـتمرار العقوبات 
وفرض عدم التصرف في أموال الأســـرة 
بالخارج كانت له أبعاد سياســـية، وركز 
البيان على أن ”أي سلطة قضائية واحدة 
في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، 
ولا فـــي أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، 
لم تســـتطع إثبات أي انتهاك قانوني من 

قبل أفراد الأسرة“.
الجمعة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ورفـــع 
العقوبـــات التـــي فرضهـــا منـــذ حوالي 
عشـــرة أعوام عن مصريـــين بينهم أفراد 
مـــن عائلة الرئيس الأســـبق، وهم مبارك 
وزوجته ســـوزان ثابت، وابناهما جمال 
وزوجتـــه خديجة الجمال وعلاء وزوجته 

هايدي راسخ.

وجاءت القضية على خلفية اتهامات 
باختلاس المال العام، وشملت العقوبات 
تجميد الأصـــول في الاتحـــاد الأوروبي 
وحظـــر تمويـــل المدرجين علـــى القائمة 
الســـوداء من قبل أي مواطن أو كيان في 

دول الاتحاد.
وقـــال رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
بهاءالدين  أحمـــد  (معـــارض)  المصـــري 
شـــعبان إن احتفاء أســـرة مبـــارك برفع 

العقوبـــات هـــو ”اعتـــراف بأنهـــا جنت 
ثـــروات طائلـــة، وإن انحداره من أســـرة 
متوســـطة يبرهن على أنه لـــم يكن يملك 
أموالا ورثها قبل توليه منصبه، والقرار 
الأخيـــر يؤكـــد أن هنـــاك أمـــوالا مودعة 

بالفعل في بنوك أوروبية“.
الأنظمـــة  أن  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
المصرية المتعاقبة بعد ثورة يناير لم تقم 
بواجباتها كما ينبغي لاسترداد الأموال 
المهربة للخارج، بما فيها تنظيم الإخوان 
الذي ســـرق من مقدرات الشـــعب بحجة 
اســـترداد الأمـــوال، حينمـــا خصص 60 

مليون دولار لاستعادتها.
وأرجـــع الاتحـــاد الأوروبـــي قـــراره 
إلى أن الإجـــراءات التقييدية في البداية 
كان هدفها مســـاعدة الســـلطات المصرية 
لاســـترداد الأصـــول المختلســـة المملوكة 
للدولة، وبعد المراجعـــة الأخيرة للقوائم 
خلـــص المجلـــس إلـــى أن الأوامـــر أدت 

الغرض منها.
وأبرز ما جاء في رد أسرة مبارك أنه 
تضمـــن تصريحات منســـوبة إلى جمال 
مبارك، الذي أثار جدلا بســـبب ما سُـــمي 
بالنسبة  وليس  التوريث“،  بـ”ســـيناريو 
لأخيـــه علاءالديـــن الـــذي طالمـــا كان في 
صدارة المشـــهد للدفاع عن أســـرته بفعل 

ابتعاده عن السياسة.
واعتبر جمـــال مبارك العقوبات التي 
فرضهـــا الاتحـــاد الأوروبي علـــى والده 
ووالدته غير قانونية، و“أن أيا منهما لم 

يمتلك أي أصول فـــي الاتحاد الأوروبي، 
أو أي أصـــول خـــارج مصـــر“، دون أن 
يشير حديثه إلى باقي أفراد الأسرة التي 
شملها قرار فرض العقوبات، ولم يتطرق 
مباشرة إلى الأسباب التي دفعت الأسرة 

إلى تحويل الأموال للخارج.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذ  وأشـــار 
فـــي  الأميركيـــة  بالجامعـــة  السياســـي 
القاهـــرة ســـعيد صـــادق إلـــى أن إلغاء 
العقوبـــات لا يلغـــي الأســـئلة التي تدور 
في أذهـــان الناس بشـــأن ثروته ودوافع 
تهريبهـــا، وردة فعل الأســـرة غير مؤثرة 
في تغيير قناعات المواطنين، وسياســـيا 
لن يتمكن جمال وعلاء مبارك من الترشح 
في أي انتخابات بســـبب أحكام قضائية 

صدرت ضدهما في قضايا مختلفة.
وفي العام 2016 صـــدر حكم قضائي 
نهائـــي بحق مبـــارك ونجليـــه بالحبس 
ثـــلاث ســـنوات، لإدانتهـــم جميعـــا في 
ارتـــكاب جريمة الاســـتيلاء على ميزانية 
القصور الرئاســـية، في حين يمنع قانون 
مباشـــرة الحقوق السياســـية ممن صدر 
ضـــده حكم نهائـــي في قضايـــا جنائية 

الترشح في الانتخابات.
تصريـــح  فـــي  صـــادق  وأوضـــح 
لـ”العـــرب“، أن احتفـــاء نجلـــي مبـــارك 
بالقرار الأوروبـــي ينطوي على رغبة في 
الحفاظ علـــى مصالحهما داخـــل البلاد 
عبر تحســـين الصورة الذهنية للأســـرة، 
والتمســـك بأكبر قدر من المؤيدين الذين 

يشـــكلون عامل ضغط في المستقبل، حال 
تعرضوا لأضرار من أي نوع.

ولفت مراقبون إلى أن بيان الأســـرة 
عبّر عن موقف سياسي أكثر منه قانوني، 
ويســـتهدف مغازلة تململ بعض الفئات 
من عملية التحـــول الحالية والإجراءات 
الاقتصادية التي اتخذها النظام الحالي 
ضمن روشتة الإصلاح، بما يدفع للحنين 
إلـــى الماضـــي، وهي ورقة قـــد تلعب بها 

الجماعات المحيطة بأنظمة سابقة.
بالذكرى  الرســـمي  الاحتفـــاء  وغاب 
الأولى لوفاة الرئيس الأســـبق حســـني 
مبـــارك فـــي 25 فبراير الماضـــي، غير أن 
أســـرته أحيت الذكرى أمـــام قبره المدون 
عليه كلمات من خطب سياسية وتاريخية 
ألقاها، تحديدا وقت انـــدلاع ثورة يناير 
وأكـــد خلالها أن ”التاريخ ســـيحكم عليّ 

وعلى غيري بما لنا وما علينا“.
مبـــارك  ثـــروة  عـــن  الحديـــث  وكان 
المتضخمة أحد عوامل تشبث المتظاهرين 
بمواقفهم بضـــرورة الإطاحة به ونظامه 
في أثناء الاحتجاجـــات العارمة، بعد أن 
نشرت صحيفة ”الغارديان“ تقريرا مثيرا 
قالت فيه إن ثروته بلغت 70 مليار دولار.

ولم تثبـــت صحة هذه الأرقـــام التي 
رددتهـــا وســـائل إعلام مصريـــة في ذلك 
الوقت، وجـــرى نفيها أكثر مـــن مرة، ثم 
تداولت مصادر مختلفـــة أرقاما متباينة 
حـــول ثروته من دون أن يكون هناك دليل 

دامغ على صحتها.
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عائلة مبارك تنشد البراءة السياسية 
بعد رفع العقوبات الأوروبية

ــــــس المصري  رد فعــــــل عائلة الرئي
الراحل حســــــني مبارك على قرار 
ــــــي برفع العقوبات  الاتحاد الأوروب
عــــــن عــــــدد مــــــن أفرادهــــــا، قابله 
البعــــــض بانتقاد وتشــــــكيك في أن 
يكون الهدف اســــــتثمار ما حصل 
سياســــــيا، والحفاظ على أكبر قدر 
من المؤيدين الذين قد يخلقون عامل 

ضغط في المستقبل.

العاهل الأردني يتأنّى في قرار توجّه لمقاضاة مجلس الاتحاد الأوروبي وطلب تعويضات
استقالة الحكومة

هل يسعى الأخوان مبارك لاستثمار القرار الأوروبي سياسيا

احتفاء أسرة مبارك 
برفع العقوبات اعتراف 

بجنيها لثروات طائلة

أحمد بهاءالدين شعبان

غليان شعبي

أحمد جمال

فاجعة السلط 
تأتي على ما تبقى 

من رصيد للخصاونة

الحكومة لن تتهرب 
ولن تهرب من 

المسؤولية

بشر الخصاونة

غانتس يصارع وحيدا عشية انتخابات الكنيست
 القــدس - حظي رئيــــس هيئة الأركان 
الإســــرائيلي الأســــبق بينــــي غانتس قبل 
عــــام بفرصــــة تشــــكيل حكومة فــــي وقت 
كان يتصــــدر نتائج الاســــتطلاعات، لكنه 
اليوم وقبل أكثر من أســــبوع على انعقاد 
الانتخابات الرابعة خلال نحو عامين بات 

يواجه تهميشا سياسيا محتملا.
”أزرق  السياســــي  التحالــــف  وفــــاز 
أبيــــض“ بزعامــــة غانتس فــــي انتخابات 
مارس 2020 بـ33 مقعدا، قبل أن يفشــــل في 
تشــــكيل ائتلاف في البرلمــــان المكون من 

120 مقعدا.
وصــــدم غانتــــس أنصــــاره بعــــد عدة 
أســــابيع بتحالفه مــــع خصمــــه اليميني 
بنيامين نتنياهو لتشــــكيل حكومة وحدة 
تزامنــــا مــــع الموجــــة الأولــــى لفايروس 

كورونا.
وقــــال مؤخــــرا ”لســــت نادمــــا على 
الموافقة علــــى الانضمام إلى الائتلاف 
لأننــــي فعلت ذلــــك بدافع المســــؤولية 

تجاه دولة إســــرائيل في وقت أزمة“، 
علــــى الرغــــم مــــن انهيــــار التحالف 

بسبب ذلك.
ووصف كثيرون خطوة 

غانتس بـ“الخيانة“، 
خاصة بعد أن ظهر في 
الانتخابات الإسرائيلية 

التي جرت في العام 
2019 وكأنه يحمل على 

عاتقه مهمة الإطاحة 
برئيس الوزراء صاحب 

أطول مدة في منصبه.

وأصبـــح غانتـــس بموجـــب الائتلاف 
الحكومي مع نتنياهـــو وزيرا للدفاع على 
أن يحل مكان نتنياهو كرئيس للوزراء بعد 
18 شـــهرا، لكن ســـرعان ما انهار التحالف 
فـــي ديســـمبر الماضـــي. واتهم معســـكر 
غانتـــس رئيس الـــوزراء وحزبـــه الليكود 
بالمماطلـــة عمدا في إقـــرار ميزانية العام 

2021 من أجل إبقاء نتنياهو في منصبه.
وقال غانتــــس ”أنا آســــف للنتيجة“. 
الإســــرائيلي  البرلمــــان  حُــــل  ولاحقــــا، 
(الكنيســــت) وتمــــت الدعــــوة إلــــى إجراء 
انتخابات في 23 مارس، في خطوة خيبت 

آمال الشعب.
وأضــــاف أن الحاجة إلــــى انتخابات 
وطنيــــة أخــــرى هــــي مســــؤولية نتنياهو 

”الوحيدة“.
وبتحالفه مع نتنياهو، 
دفع غانتس (61 
عاما) نصف النواب 
في حزبه 
للاستقالة  
بدلا من 

الانضمام إلى رئيس الوزراء الذي يحاكم 
منذ مايو بتهم تتعلق بالفساد.

الأخيرة  الرأي  اســـتطلاعات  وتشير 
إلى أن الشـــخصيات المتبقية من حزب 
”أزرق أبيض“ ســـتفوز بأربعة أو خمسة 

مقاعد فقط في الانتخابات المقبلة.
لكـــن يمنـــح النظـــام البرلمانـــي في 
إســـرائيل والقائم على التمثيل النسبي 
والمســـاومة بين الأحزاب ذات الأجندات 
المتضاربـــة غالبـــا، الحـــزب الوســـطي 
فرصة في اختيار رئيس الوزراء المقبل. 
ويقـــر غانتـــس بـــأن أي فكـــرة لقيـــادة 

الحكومة ولت منذ زمن طويل.
ويشير ”في اليوم التالي للانتخابات، 
ســـأدعم أي شـــخص غير نتنياهو قادر 
على تشكيل ائتلاف من 61 صوتا ويؤيد 
استقلال القضاء واحترام الديمقراطية“.
ويعتقـــد أســـتاذ العلوم السياســـية 
فـــي جامعة تل أبيـــب المفتوحة دينيس 
شاربيت أنه لو أن غانتس نجح في إلزام 
نتنياهـــو باتفاق التناوب على المنصب، 
لـــكان تـــم قبول قـــراره من قبـــل مؤيديه 

بالانضمام إلى الائتلاف على مضض.
ويضيف ”في نهايـــة المطاف إذا لم 
يتـــم احترام الصفقة التـــي التزم بها 
فلن تغفر الخيانة“. ويرى شـــاربيت 
أن غانتـــس ”يواجه هزيمـــة كاملة 

عشية الانتخابات الجديدة“.
ويبدو أن تراجع رصيد غانتس 
السياسي أثر على الشعبية 
الكبيرة التي يتمتع بها كرئيس 
سابق لهيئة الأركان، في بلد يلعب 

فيه الجيش دورا مركزيا ولطالما حظيت 
المتقاعـــدة  العســـكرية  الشـــخصيات 
بالاحتـــرام والثقة وتصـــل إلى مناصب 
عامـــة رفيعـــة، كمـــا حصل مـــع كل من 
إســـحاق رابيـــن وإيهود بـــاراك وأرييل 
شـــارون الذين تولى كل منهم في مرحلة 

ما رئاسة الوزراء.
وقبـــل عاميـــن وعندما ظهـــر حزب 
”أزرق أبيـــض“ لأول مـــرة، عيّن غانتس 
الـــذي كان رئيـــس هيئـــة الأركان خلال 
الحـــرب علـــى قطاع غـــزة المحاصر في 
العـــام 2014، إثنيـــن من كبـــار الضباط 
الســـابقين في فريقـــه السياســـي، هما 
موشـــيه يعالون وغابي أشكينازي، لكن 
يبدو أن الأولويات قد تغيرت خلال أزمة 

فايروس كورونا.
ويقـــول أســـتاذ العلوم السياســـية 
”تمتـــع غانتس وأشـــكينازي بمصداقية 
كبيرة عند الناس، لكن ذلك لم يكن كافيا 
في فترة كانت فيها الأولوية على الجبهة 

الصحية أكثر منها على الأمنية“.
وأطلق نتنياهو حملة تطعيم طموحة 
ضد فايـــروس كورونـــا تعتبر الأســـرع 
والأوسع نسبة لعدد سكانها، وذلك بعدما 
أبرم صفقة مع شـــركة فايـــزر الأميركية 
التي زودته بمخـــزون كاف من اللقاحات 
مقابـــل إمدادها بالبيانات الصحية حول 

تأثير منتجها على متلقيه.
ويصر غانتس على أن النزاهة تبقى 
أحد أهم المقوّمات في الانتخابات، قائلا 
”لســـت مســـتعدا لأن أكـــون مراوغا في 
السياسة، أنا رجل نزيه وسأظل كذلك“.

ف في البرلمــــان المكون من 

نتــــس أنصــــاره بعــــد عدة 
لفه مــــع خصمــــه اليميني 
لتشــــكيل حكومة وحدة  هو
لموجــــة الأولــــى لفايروس 

خــــرا ”لســ
 الانضمام
لــــك بدافع
ـرائيل في
مــــن انهيـــ

يرون خطو
يانة“، 
ظهر في

سرائيلية 
العام 

مل على 
طاحة 

 صاحب 
منصبه.

(الكنيســــت) وتمــــت الدعــــوة إلــــى إجراء 
انتخابات في 23 مارس، في خطوة خيبت 

آمال الشعب.
إلــــى انتخابات  وأضــــاف أن الحاجة
وطنيــــة أخــــرى هــــي مســــؤولية نتنياهو 

دة“ ”ال

فرصة في اختيار ر
ويقـــر غانتـــس بــ
الحكومة ولت منذ
”في اليو ”ويشير
ســـأدعم أي شـــخص
على تشكيل ائتلاف
قلال القضاء و
ويعتقـــد أســـت
جامعة تل أبي ي
بيت أنه لو أن
اهـــو باتفاق ا
ن تـــم قبول قــ
نضمام إلى الائ
”في ن ويضيف
تـــم احترام الص
فلن تغفر الخي
أن غانتـــس ”
عشية الانتخا
ويبدو أن
السيا
الكبيرة الت
لهيئة سابق

لأولــــى لفايروس 

ــــت نادمــــا على 
م إلى الائتلاف 
ع المســــؤولية 
وقت أزمة“، ي
ــار التحالف

طوة 

”الوحيدة“.
وبتحالفه مع نتنياهو، 
دفع غانتس (61
عاما) نصف النواب
في حزبه
للاستقالة
بدلا من

على
استق
و
فـــي
شارب
نتنيا
لـــكا
بالان
و
يت


